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  السید الرئیس،

  

و نود    .فریقیةبھ ایران نیابة عن حركة عدم الانحیاز  و مصر نیابة عن المجموعة الا تیؤید وفد بلادي البیان الذي أدل

   ".تعزیز وتنسیق الأمم المتحدة أنشطة سیادة القانون"أن نشكر الأمین العام على تقریره السنوي حول 
  

  السید الرئیس،
  

ان الالتزام بسیادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي أمر أساسي لیس فقط من أجل  استتباب السلم والأمن  

والتنفیذ الفعلي على المستوى   الدوليفاحترام القانون .  الدولیین ولكن أیضا من أجل تحقیق و تعزیز التنمیة والرخاء الاقتصادي

 قبلتھا الدول بإرادتھا السیادیة  ذات أھمیة حاسمة لمواصلة التقدم نحو مجتمع دولي  للالتزامات القانونیة الدولیة التيالوطني 

  .على سیادة القانون وتحقیق عالم یسوده السلام والرخاءمؤسس 
  

د الاجتماع عالي المستوى للجمعیة العامة حول ابعد انعق قلیلةو یأتي نقاشنا حول سیادة القانون خلال ھذه الدورة أیاما 

و احترام  ،كد خلالھا وفد بلادي التزام المملكة المغربیة بالاستمرار في توطید سیادة القانونأمناسبة  الذي كان   القانونسیادة 

  .و نشر فضائل الحوار و التسامح على الصعید الدولي، و الجھوي و الوطني ،و تعزیز التنمیة البشریة ،الإنسانحقوق 
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مناسبة مواتیة  -التي تم التقدم بھا  تعھداتالو فیھ  بالنظر الى مستوى تمثیل الوفود المشاركة  -  الاجتماعو قد كان ھذا  

إعلان جمیع المستویات من خلال اعتماد على  لتجدید التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمواصلة تعزیز سیادة القانون

مناسبة سانحة لتقییم  كما كانت .لمشاورات المكثفة حول ھذا الموضوع الھاملكتتویج   ،حول سیادة القانون نھائي بتوافق الآراء

من تجارب وطنیة،  وذلك الدول الأعضاء  ھ تموضوعي للجھود و الأنشطة التي قامت بھا ھذه المنظمة  ولاستعراض ما راكم

و إحراز مزید من التقدم نحو إرساء  في أفق بلورة توافق متعدد الأطراف حول السبل الكفیلة بتعزیز التعاون في ھذا المجال

  . مجتمع دولي  یحتكم لسلطة القانون
  

  السید الرئیس،
  

تؤكد المملكة المغربیة من جدید التزامھا بالمساھمة  بإرساء نظام دولي متعدد الأطراف یرتكز على مبادئ و قواعد 

في كل جوانب العلاقات الدولیة وذلك باحترام میثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسیة الأخرى للقانون الدولي التي  القانون الدولي

تؤكد على احترام سیادة الدول، و وحدتھا الترابیة، و عدم التدخل في شؤونھا الداخلیة، و تسویة النزاعات الدولیة بالطرق 

                أولویاتھا   في صدارة  تضع العنصر البشري دولیة  حكامة  بإرساء   لالتزام الدوليو یتطلب تحقیق ذلك  تعزیز ا. السلمیة

  . بین التنمیة المستدامة، واحترام حقوق الإنسان و سیادة القانون العلاقةو العمل على تقویة  
  

 الدولي ود یادة القانون على الصعیأن الأمم المتحدة ینبغي أن تستمر في القیام بدور رائد في تعزیز س بلادي یرى وفد و

و قد طورت منظمة الأمم المتحدة و مؤسساتھا  .الوطنيدعم جھود الدول الأعضاء الرامیة الي تحقیق ھذا الھدف على المستوى 

وخاصة من خلال  المتخصصة آلیات و برامج لدعم الدول الأعضاء في بناء وتعزیز قدراتھا الوطنیة لتكریس سیادة القانون،

خلق المزید من الفرص للدخول في حوار مع الدول المعنیة لفھم أكثر عمقا لأولویاتھا و خصوصیاتھا السیاسیة، و الاقتصادیة و 

الثقافیة و أیضا من خلال  ضمان مشاركتھا الفعلیة في مختلف مراحل تنفیذ المبادرات والبرامج الوطنیة الرامیة الى تعزیز سیادة 

                نود أن نؤكد دعمنا للدور الذي یقوم بھ  الفریق المعني بالتنسیق و الموارد في مجال سیادة القانون الصددوفي ھذا . القانون

  .  و تقدیرنا للأنشطة المتعددة لوحدة سیادة القانون
  

  ،السید الرئیس
   

نجح المغرب في خلق سیاق  وقد. القانونتحقیق مجتمع قائم على سیادة ل أساسي للمواطنین عنصرة یلن المشاركة الفعا

 اطنینوللم لمساھمة الفعلیةالكفیلة بضمان اتھیئة الظروف لدیمقراطیة التمثیلیة بھدف ا یقويمواتي لدیمقراطیة تشاركیة كعنصر 

حد العوامل أ المجتمع المدنيفعالیات  و المحلیین و المنتخبین ،المواطنینمبادرات  شكلت الإطاروفي ھذا . ھمفي إدارة شؤون

  .كبرى عرفھا المغربإصلاحات نطلاق الأساسیة لا
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و من ھذا المنطلق، إختارت المملكة المغربة،منذ سنوات بإرادة سیادیة كاملة و في تجاوب تام مع التطلعات المشروعة 

و قد مكنت ھذه المقاربة . متكاملة و متدرجة انطلقت منذ عقود لمواطنیھ، تعزیز دولة القانون و المؤسسات، وفق مقاربة تشاركیة

. الإنسانو حقوق  ،و المؤسسات الدیمقراطیة القانون،الخلاقة من تنفیذ أوراش إصلاحیة كبرى عززت مسار استكمال بناء دولة 

یة للتنمیة البشریة لتعزیز حیث تمكن المغرب من اعتماد مدونة للأسرة تنھض بدور المرأة في المجتمع، وإطلاق مبادرة وطن

 .التضامن الاجتماعي، و كذلك معالجة الخروقات الجسیمة لحقوق الإنسان من خلال عمل ھیأة الإنصاف والمصالحة
  

باعتماد دستور جدید أكد في دیباجتھ أن المغرب سیظل ملتزما باختیاره الذي لا رجعة  و قد  توج ھذا المسار الإصلاحي

             لیرسخ مبادئ الفصل بین السلطات  و قد جاء ھذا المیثاق الدستوري الجدید.  یموقراطیة  یسودھا  القانونفیھ في إقامة  دولة  د

و توازنھا، و یضمن استقلال السلطة القضائیة، و یكرس حقوق الإنسان كما ھو متعارف علیھا عالمیا و یعزز قواعد الحكامة  

تام مع النموذج المغربي القائم على   و كل ذلك في  انسجام. لمحلى، و الجھوي و الوطنيالاقتصادیة و السیاسیة على المستوي ا

الإیجابي بین الثوابت الراسخة  و القیم  الأصیلة للمجتمع   و التفاعل تلازم مساري الدیمقراطیة  التشاركیة مع التنمیة  البشریة،

  . من جھة أخرى انیةو القیم الإنس  و الإنفتاح على التجارب  ،من جھة المغربي
  

  السید الرئیس،
  

التي انبثقت عن  مواصلة مشاوراتنا في اطار اللجنة السادسة من أجل تعزیز الدینامیة الایجابةلوفد بلادي یتطلع 

الاجتماع عالي المستوى للجمعیة العامة حول سیادة القانون و تعمیق النقاش حول فھم مشترك حول الوسائل الكفیلة بضمان 

و یتعین علینا من أجل تحقیق ذلك . لاجتماعاھذا لمتابعة التنفیذ الفعلى للمقتضیات التي تم التوافق علیھا في الإعلان النھائي 

و كخطوة أولیة من المھم . الثقة و روح التوافق التي میزت دائما نقاشنا حول ھذا الموضوع في اللجنة السادسةتعزیز مناخ 

التوافق حول جملة من المواضیع المرتبطة بسیادة القانون من ضمن المقترحات التي تقدم بھا الأمین العام في تقریره للجنة 

  .السادسة

  

. 


